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 المبحث الثاني: الضرر البيئي 
نتناول في هذا العنوان عناصر الضرر البيئي لتحديد المسؤولية ومن تم تحديد نوع التعويض 

 المنجر عنه.
 المطلب الأول: خصائص الضرر البيئي

ذهب العديد من الفقهاء أن الضرر البيئي له صفات خصوصية تجعله يختلف عن تعويض 
بالمحيط الطبيعي الأضرار التي تطبق عليها القواعد العامة للمسؤولية المدنية باعتباره يمس 

بطريق غير مباشر وجماعي مما يطرح إشكالية وضع مقاييس التعويض عنه، وتتمثل 
شخصي من جهة وضرر غير مباشر من جهة أخـرى خصائص هذا الضرر كونه غير 

 بالإضافة إلى أنه ضرر من طبيعة خاصة.
 الفرع الأول: الضرر البيئي ضرر غير شخصي

نما مستعمل من  ويقصد بذلك  أن الضرر يتعلق بالمساس بشيء لا يملكه شخص معين وا 
يئية حق التمثيل قبل الجميع دون استثناء ، إذ نجد أن أغلب التشريعات تعطي للجمعيات الب

في الترسانة القانونية  الجزائر القانوني للحد من الاعتداءات البيئية وهذا ما انتهجه المشرع
المتعلق بحماية البيئة في   03/10من القانون رقم  -37-36-35البيئية نذكر منها المواد 

كام القانونية بما يلي : " دون الإخلال بالأح 36إطار التنمية المستدامة فأتى نص المادة 
أعلاه رفع الدعوى أمام  35السارية المفعول يمكن للجمعيات المنصوص عليها في المادة 

الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئية ،حتى في الحالات التي لا تعني 
من القانون السالف الذكر على أنه  08الأشخاص المتسببين لها بانتظام"،كما نصت المادة 

كل شخص طبيعي أو معنوي وبحوزته معلومات حول حالة مؤثرة على التوازن  يتعين على
و /أو السلطة المكلفة     البيئي ومؤثرة على الصحة العمومية تبليغها إلى السلطات المحلية 

نما يمس المصلحة الوطنية ككل. بالبيئة لأن الضرر هنا لا  يمس مصلحة الفرد كفرد وا 
 ضرر غير مباشرالفرع الثاني: الضرر البيئي 

يحل هذا النوع من  الضرر بالوسط الطبيعي، وكثيرا ما لا يمكن إصلاحه عن طريق  إعادة 
الحالة إلى أصلها كما هو معمول به أصلا في قواعد المسؤولية المدنية أوما يعرف 

بالتعويض العيني ومن الأمثلة الشهيرة في مجال اعتبار الضرر البيئي غير مباشر مجال 
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المائية إذ غالبا عندما تمس بشكل من أشكال التلوث الصناعي يصعب تقنيا إعادة الموارد 
 الحالة إلى أصلها.

 الفرع الثالث: الضرر البيئي ذو طبيعة خاصة
نما هذا الأخير  إن الضرر البيئي له طبيعة خاصة لأنه لا يمس الإنسان فقط في حد ذاته وا 

ه ليمس الثروة الحيوانية ، النباتية وممتلكات جزء من الوسط الذي يعيش فيه وكثيرا ما يتعدا 
من قانون  29ثقافية سواء مادية منقولة أو عقارية بحكم طبيعتها، وهذا ما نصت عليه المادة 

" تعتبر مجالات محمية وفق هذا القانون ، المناطق الخاضعة إلى الأنظمة الخاصة  03/10
البيئية وبصفة عامة كل المتعلقة بحماية  لحماية المواقع والأرض والنبات والحيوان والأنظمة

 .البيئة "

 المطلب الثاني: أنواع التعويض عن الضرر البيئي
أساس التعويض عن الضر البيئي لا يقوم على الخطأ بالمفهوم التقليدي لقواعد المسؤولية 
نما يرتكز على الضرر في حد ذاته وتغطيته، وهذا ما يعرف بمبدأ الملوث الدافع  المدنية وا 

الذي عرفه بما يلي :  03/10المنصوص عليه في الباب الأول تحت عنوان الأحكام العامة 
ي يتحمل بمقتضاه كل شخص يسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق هو المبدأ الذ

الضرر بالبيئة ، نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث والتقليص منه وا عادة الأماكن وبيئتها 
 إلى حالتها الأصلية، وعلى هذا الاساس يمكن أن نصنف التعويض إلى نوعين:

الذي يطالب به الضحايا غالبا و ذلك  وهو التعويضالفرع الأول: التعويض العيــني  
من القانون المدني التي تنص على إعادة الحالة إلى أصلها كما  691استنادا لنص المادة 

يجوز طلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف و على القاضي أن يراعي في ذلك 
ق غلق المنشأة الملوثة العرف و طبيعة العقارات و يكون إعادة الحالة إلى أصلها عن طــري

أو إعادة تنظيمها لكي تتماشى مع القوانين البيئية وفي حالة تعسف    صاحب الحق يمكن 
الفرع .للقاضي إرغامه عن طريق الغرامة التهديدية .                                

لو من القانون المدني أنها و  691ما يلاحظ في نص المادة الثاني: التعويض النقدي 
سمحت بإزالة الأضرار و إعادة الحالة إلى أصلها إلا أنها لم تنص على حق الجار 

المتضرر في المطالبة بالتعويض النقدي ،فقد يصاب الجار من فعل المنشأة بأضرار 
جسمانية مثلما حدث في المنشأة الصناعية  الخاصة بالإسمنت بعنابة إذ أصيب عدد من 
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المرض يستلزم اتخاذ تدابير علاجية تضطر بالمصاب دفع المواطنين بمرض الربو ، فهذا 
مبالغ باهظة للعلاج أو تؤدي هذه الغازات السامة إلى الإضرار بالمحاصيل الزراعية  لذا فإن 

الحل الأمثل هو التعويض النقدي لأنه في مثل هذه الحالات يستحيل إعادة الحالة إلى 
مة في المسؤولية التقصيرية لذلك يشمل ، ويعتبر التعويض النقدي القاعدة العا أصلها

التعويض عن الضرر المادي و المعنوي و يتغير مبلغ التعويض بحسب طبيعة الضرر لذا 
فإن للقاضي سلطة واسعة في تقدير هذا التعويض ، و من الطرق التي يلجأ إليها القاضي، 

رسمية و هو  إما التقدير الوحدوي أي تقدير ثمن كل عنصر و ذلك بالاستعانة بجداول
ما التقدير الجزافي و هو التقدير العام  النظام المعتمد في الولايات المتحدة الأمريكي وا 
المعتمد عادة هنا في الجزائر ويرتكز القاضي فيه على تقرير الخبرة الذي يحدد العجز 

 الجزئي الدائم و العجز المؤقت .
يمكن للمتضررين أن يتأسسوا  وعادة ما يكون التعويض جزء من المسؤولية الجنائية إذ

 كأطـراف
من الأمر  1مكرر  157مدنية بالتبعية للدعوى العمومية و في هذا السياق نصت المادة 

المتضمن قانون المياه ، على: " ...و في هذا  83/17المعدل و المتمم للقانون رقم  96/13
لتي رفعت أمامها الشأن يمكن أن تـتأسس كطرف مدني أمام الجهات القضائية المختصة ا

 المتابعات إثر المخالفة المرتكبة ".

 المطلب الثالث: التدابير الاحترازية لمواجهة الجرائم الماسة بحماية البيئة
إلى جانب أسلوب الردع بالعقوبة ، وجدت التدابير الاحترازية كنتيجة حتمية لضرورة إصلاح 

جنائيا يستهدف مواجهة الخطورة المجرم و إعادة تأهيله داخل المجتمع فهي تعد " جزاء 
و هي تدابير وقائية، و تبرز أهميتها  الإجرامية الحالة لدى الأشخاص لدرئها عن المجتمع "

 من خلال :
تجريده من الوسائل المادية التي تسهل له ارتكاب الاعتداء عن طريق مصادرة هذه  -

 الوسائل .
 بالبيئة . إغلاق الشخص المعنوي منعا لاستمراره في الإضرار -
 سحب رخصة مزاولة المهنة . -

  الفرع الاول: المنع من ممارسة النشاط
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يعد هذا التدبير الاحترازي سبيلا وقائيا يهدف إلى منع الشخص من ارتكاب الجريمة البيئية 
تكون المهنة أو النشاط عاملا مسهلا لارتكابها و نظرا للانعكاسات الخطيرة لهذا التدبير  ،أي

على الشخص و أسرته ، فهو لا يطبق في المخالفات ، و حدد مدة قصوى لتطبيقه لا 
سنوات و من أمثلته ،سحب الرخصة لتصريف النفايات الصناعية  و رخصة  10تتجاوز 

رام الالتزامات بعد إعذاره و السحب النهائي أو المؤقت استغلال الشاطئ عند عدم احت
 لرخصة استغلال المؤسسات الفندقية و كذا الدفتر المهني عند مخالفة قواعد الصيد البحري.

  الفرع الثاني: المصادرة
تعد المصادرة تدبيرا احترازيا عندما تنصب على أشياء غير مباحة فتكون بذلك أداة للوقاية 

كحجز معدات الصيـد البحـري المحظورة كما نصت على ذلك  في الجريمة من استخدامها 
المتعلق بالصيــد البحــري و تربيــة المائيـات، ويمكن كذلك 01/11من القانـون رقم  66المادة 

أن تنصب المصادرة على الأشياء المحظورة التي ارتكبت في الجريمة أو من المحتمل أن 
الأسلحة و الذخائر و شبكات الصيد غير القانونية و الأفخاخ ، تسهل لارتكابها و تدخل هنا 

إلى جانب مصادرة ثمار الجريمة كما هو الشأن بالنسبة للسمك المصطاد بطريقة غير 
 شرعية .

 الفرع الثالث:  غلق المؤسسة أو حلها 
 يعد هذا التدبير الاحترازي الأنسب تطبيقا على الشخص المعنوي خصوصا في الدول التي لا
تأخذ بجواز مساءلته جزائيا و يتأرجح هذا التدبير بين الغلق المؤقت و التوقيف النهائي في 
حالة مخالفة التشريع البيئي إلى جانب إمكانية حل الشخص المعنوي ومن أمثلة ذلك غلق 

يقاف نشاط ( 2)يوم إلى شهر 15المؤسسة عندما لا تراعي شروط النظافة لمدة من   وا 
 ت خطرا على البيئة.المؤسسة متى شكل

 الفرع الرابع: إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية
من قانون حماية الساحل التي أجازت للقاضي في حالة  45نصت على هذا التدبير المادة 

و المتعلقة بإقامة نشاط  41،  40،  39المخالفات المرتكبة و المنصوص عليها في المواد 
مواد من العناصر المجاورة لشواطئ الاستجمام أو  صناعي جديد على الساحل ، استخراج

استخراج مواد من باطن البحر ...أن يأمر بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية و تنفيذ 
 أشغال التهيئة.
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 المطلب الرابع :  معاينة الجرائم البيئية و متابعتها
و تحديد الأشخاص المسؤولون  إن حماية البيئة لا تقف عند تجريم الأفعال الضارة بها ،

جزائيا ،إنما تمتد إلى وضع آليات جزائية تهدف إلى قمع هده الجرائم و لا يتأتى ذلك إلا 
بتوفير جهاز رقابة فعال هدفه البحث عن هذه الاعتداءات و معاينتها وتقديم أصحابها 

 للعدالة التي توقع الجزاء المناسب حسب خطورة الأفعال .
 اينة الجرائم البيئيةالفرع الأول: مع

جل النصوص  التشريعية المتعلقة بالبيئة حددت الأشخاص المؤهلين لمعاينة المخالفات 
المتعلقة بها يمارسون مهامهم جنبا إلى جنب مع الشرطة القضائية ،كل حسب مجال 

تخصصه فإلى جانب مفتشي البيئة نجد أسلاك الدرك الوطني و الأمن و شرطة المناجم و 
لصيد البحري ومفتشي العمل ومفتشي التجارة و مفتشي السياحة حرس الموانئ و مفتشي ا

 حراس الشواطئ .
 أولا : مفتشوا البيئة :

نصت أحكام قانون البيئة الجزائري على أنه يؤهل لمعاينة مخالفات و جنح هذا القانون 
التي هي  مفتشوا البيئة و هدا سواء تعلق الأمر بالجرائم التي نص عليها أو حتى تلك

من  111منصوص عليها في القوانين أو النصوص التنظيمية  التي تهتم بالبيئة. ) المادة 
 قانون حماية البيئة( .

فمفتشي البيئة بوصفهم أهم جهاز لمكافحة الجرائم البيئية حسب المرسوم الرئاسي رقم 
فين ، المتضمن اختصاصات أسلاك المفتشين المكل 15/11/1988المؤرخ في  88/277

 بحماية البيئة و تنظيمها و عملها 
 فهم مكلفون بـ: 

السهر على تطبيق النصوص التنظيمية في مجال حماية البيئة و في كل مجالات الحيوية، 
 الأرضيــة

 .الجوية، الهوائية، البحرية و هدا من جميع أشكال التلوث
 مراقبة مدى مطابقة المنشآت المصنفة للتشريع المعمول به. -
عاون والتشاور مع المصالح المختصة لمراقبة النشاطات المستعمل فيها مواد خطيرة الت -

 كالمواد الكيماوية و المشعة ومراقبة جميع مصادر التلوث و الأضرار .
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إعداد حصيلة سنوية عن نشاطهم و تدخلاتهم في المجال البيئي ووضع تقرير بعد كل  -
لمكلف بالبيئة و الولاة المعنيين وفي إطار أداء عملية تفتيش أو تحقيق و ترسل إلى الوزير ا

 مهامهم فإن لهم أن يحرروا محاضر بالمخالفات التي عاينوها و التي يجب أن تحتوي على:
 اسم و لقب وصفة مفتش البيئة المكلف بالرقابة. -
تحديد هوية مرتكب المخالفة و نشاطه و تاريخ فحص الأماكن اليوم و الساعة و المواقع  -
من  112لظروف التي تمت معاينتها و النصوص القانونية التي تجرم هدا الفعل، المادة و ا

قانون حماية البيئة تلزم مفتش البيئة بإرسال محاضر المخالفات إلى الوالي المختص إقليميا 
 يوم من تاريخ إجراء المعاينة 15و إلى الجهة القضائية المختصة خلال 

 ثانيا: الأعوان الآخرون المكلفون بحماية البيئة :
نها تمتد إلى أجهزة أخرى تتعاون بشكل منضم  لا تقتصر حماية البيئة على مفتشي البيئة وا 
و انفرادي على تحقيق تلك الحماية و في هدا المجال نجد أسلاك الشرطة القضائية إلى 

 . جنب أعوان آخرين يمارسون بعض مهام الشرطة القضائية
 ضباط الشرطة القضائية :-1

من قانون الإجراءات الجزائية وتناط 15يتمتع بهذه الصفة الأشخاص المحددين في المادة 
لضباط الشرطة القضائية مهمة البحث و التحري عن الجرائم البيئية في إطار نشاطهم العام 

ئية تحديد و جمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها ويتعين على ضباط الشرطة القضا
 وكيل الجمهورية المختص و إفادته بأصول هده المحاضر  محاضر بعملهم و إخطار

 وتجدر الإشارة إلى أن لهم اختصاص عام للبحث عن الجرائم بما فيها الجرائم الماسة بالبيئة

و يتمتعون بامتيازات عديدة لا توجد لأسلاك مفتشي البيئة كالتفتيش و الحبس تحث النصر 
 قوتهم العمومية. و استخدام

 : أعوان الشرطة القضائية -2
و هم يتشكلون من موظفي مصالح الشرطة , وذوي الرتب في الدرك الوطني و رجال  الدرك 
ومستخدمي الأمن العسكري وهم يقومون بمعاونة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم 

المعلومات الكاشفة عن مرتكبي ويثبتون الجرائم المرتكبة كما أنهم يقومون بجمع الأدلة و 
 الجرائم.

 : الأسلاك المكلفة ببعض مهام الشرطة القضائية : ثالثا
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لاتقتصر معاينة الجرائم الماسة بالبيئة على مفتشي البيئة وأسلاك الشرطة القضائية و إنما 
تمتد كذالك إلى أسلاك أخرى منحها المشرع صفة البحث والكشف عن مرتكبي هذه الجرائم 

في المجالات التي ينشطون فيها، فلهم بذلك صفة الضبطية القضائية في الميادين  وذلك
 : التي يعملون فيها

 من قانون المناجم . 54نصت عليه المادة  :شرطة المناجم  -1
و أوكلت له مهمة  وهو سلك مختص في مجال المراقبة الإدارية والتقنية للنشاطات المنجمية

متابعة مدى احترام المتعاملين الاقتصاديين للمقاييس البيئية والمحافظة عليها ويتشكل من 
مهندسي المناجم التابعين للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمة وخول لهم القانون حق 

ي أي وقت وفي سبيل زيارة المناجم وبقايا المعادن و أكوام الأنقاض والمقلاع وورش البحت ف
 : أداء مهامهم يلزم هؤلاء الأعوان بتأدية اليمين القانونية ومن بين المهام المتواطئة بهم هي

مراقبة مدى احترام القوانين و الأنظمة في المجال البيئي عندما يتعلق الأمر بنشاط  -
 منجمي لاسيما تلك المتعلقة بالأمن والنظافة .

 الاستغلال المنجمي.مراقبة البحث و  -
السهر على الحفاظ على الأملاك المنجمية وحماية الموارد المائية و الطرق العمومية و  -

 البنايات المسطحة و حماية البيئة .
 كذالك مراقبة البحث و الاستغلال المنجمي . -
( من القانون المتعلق  65إلى  60نصت على ذلك المواد من )مفتشوا الصيد البحري: -2
 الصيد البحري ب

تم إنشاء سلك مفتشي الصيد البحري لمعاينة مخالفات أحكام قانون الصيد البحري و في 
إطار أداء مهامهم يؤدي مفتشوا الصيد اليمين القانوني ،كما أنهم ملزمون بتحرير محاضر 
بالمخالفات التي عاينوها إضافة إلى قيامهم بحجز منتوجات وآلات الصيد موضوع المخالفة 

 إرسالها إلى الجهة القضائية المختصة مع

 : الضبط الغابي-3
يتشكل هدا السلك من رؤساء الأقسام و المهندسون والأعوان الفنيون و التقنيون المختصون 
في الغابات و يتشكل هذا السلك كذلك من رؤساء الأقسام و المهندسين و الأعوان الفنيون و 

المعدل و المتمم للقانون  91/20من القانون  02المادة حسب التقنيون المختصون في الغابات 
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المتضمن النظام العام للغابات ، نصت على انه ) يتمتع كذلك بصفة ضابط شرطة قضائية 
الضباط المرسمون التابعون للسلك النوعي لإدارة الغابات المعينون بموجب قرار وزاري 

 ـــــــــ1مشترك .
ابعون للسلك النوعي لإدارة الغابات بالبحث و التحري  يقوم الضباط و ضباط الصف الت -3

في الجنح و المخالفات لقانون النظام العام للغابات و تشريع الصيد و جميع الأنظمة التي 
 عينوا فيها بصفة خاصة و إثباتها في محاضر و ترسل إلى الجهة القضائية المختصة .

 رابعا : أسلاك أخرى مكلفة بحماية البيئة :
 التنوع الكبير للمجالات البيئية ، تعددت معها المصالح المختصة المكلفة بحمايتها . نتيجة

ففي المسائل المتعلقة ببيئة العمل تتدخل مفتشيه العمل و مديرية التجارة في مجال حماية 
 البيئة عندما تمس صحة المستهلك .

سياحية  و مديرية و تتدخل مصالح السياحة عندما يتعلق الأمر باعتداء على البيئة ال
التعمير والبناء ) خصوصا مفتشي التعمير ( لقمع الاعتداء على البيئة المعمارية ، و تتدخل 

الأسلاك التقنية للمياه لمواجهة المخالفات المرتكبة على البيئة المائية  و ضباط حرس 
الجرائم  الموانئ و الأعوان المحلفين التابعين للمصلحة الوطنية لحراس السواحل لمعاينة

 البيئية في الموانئ و كذلك السواحل.
 الفرع الثاني:  المتابعة الجزائية

إن الغاية من التجريم لا تتحقق إلا بمتابعة مرتكبي الجرائم الماسة بالبيئة و اللذين تثبت 
الأدلة ارتكابهم لتلك الجرائم و من ثم تكون متابعتهم جزائيا بهدف تحقيق العدالة و صيانة 

 مع في الحفاظ على البيئة .حق المجت
فالتشريعات البيئية خولت النيابة العامة مهمة تحريك الدعوى العمومية كأصل عام لكن 
الطبيعة الخاصة للجرائم التي تمس المكونات البيئية جعلت المشرع الجزائري من خلال 

دور المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة يعترف ب 03/10القانون رقم 
 الجمعيات البيئية  في تحريك الدعوى 

 العمومية أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة .
 أولا : النيابة العامة :
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تمارس النيابة العامة اختصاصات واسعة في مجال الدعوة العمومية بوصفها الجهاز الذي له 
العمومية حتى و لو تم تحريك سلطة الاتهام على مستوى القضاء ،فهي التي تباشر الدعوى 

هذه الأخيرة من طرف جهات أخرى فلها بصفة منفردة الحق في إقرار سلطة الدولة في 
 العقاب .

ففي مجال حماية البيئة فإن جميع المحاضر المثبتة للمخالفات ترسل تحت طائلة البطلان 
ر الذي يقوم ( يوما من تحريرها إلى وكيل الجمهورية هذا الأخي15في أجل خمسة عشر )

بتحريك الدعوى العمومية و مباشرتها و إذا كانت أغلب الجرائم يتم معاينتها من طرف 
الأشخاص المؤهلين و إثباتها في محاضر لها حجية فيكون على النيابة عندئذ إعداد الملف 

و إحالة المتهم على القسم الجزائي لمحاكمته طبقا للقانون و ذلك عن طريق التكليف 
كما يمكن لوكيل الجمهورية إذا كانت الوقائع تستدعي تحقيقا قضائيا أن يأمر بإجراء المباشر 

تحقيق  و ذلك عن طريق طلب افتتاحي لإجراء تحقيق يوجه إلى قاضي التحقيق المختص 
،هذا الأخير الذي يأمر بعد انتهاء التحقيق بإحالة القضية أمام محكمة الجنح أو المخالفات 

 المستندات إلى السيد النائب العام إذا كانت الوقائع تشكل جناية . ... أو بأمر بإرسال
لكن بالرغم من الترسانة القانونية التي وضعها المشرع لحماية البيئة فإن عدد القضايا 

المطروحة على الجهات القضائية الجزائية قليلة جدا و لا تعكس إرادة المشرع الجزائري من 
ضعها لحمايتها و لعل ذلك يعود أساسا إلى ضعف خلال النصوص القانونية التي و 

الإحساس بأهمية المشاكل التي يطرحها الجنوح البيئي على مستوى الجهات الإدارية المكلفة 
بمعاينة و إثبات هذه المخالفات من جهة و من جهة أخرى غياب شبه تام للدور الجمعوي 

 ل البشرية .في حماية البيئة بسبب نقص الإمكانيات المادية و الوسائ
 ثانيا: دور الجمعيات :

قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة خول الجمعيات المعتمدة قانونا و التي تمارس 
أنشطتها في مجال حماية البيئة رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس 

 بالبيئة .
الإدعاء المباشر أمام القضاء متى كانت و في سبيل تحقيق أهدافها لها أن تباشر إجراء 

 هوية مرتكب
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الجريمة معروفة ، كما خولها القانون أن تتأسس كطرف مدني في أية قضية تتعلق بالبيئة و 
أن تطالب فيها بالتعويضات ، كما أجاز القانون للأفراد تفويضها للدفاع عن حقوقهم إذا 

لتشريعية المتعلقة بحماية البيئة و تحسين تعرضوا لأضرار فردية ناجمة عن مخالفة الأحكام ا
 الإطار المعيشي وحماية الماء و الهواء و الجو و الأرض و العمران و مكافحة التلوث .

إلا أن دور هذه الجمعيات يظل ناقصا لعدة أسباب منها ضعف الاعتمادات المادية و نقص 
 الوسائل المتاحة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


